اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (138)

على القضية رقم (2855) للسنة القضائية الثلاثون 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 13/8/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/ أحمد



عضواَ
الدكتــور /



عضواً
المستشار /



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                               الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة                                  لصاحبها /                               ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (6) في 21/1/1437هـ.
الوقائع:

تشير وقائع هذه القضية - حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده - إلى قيام المستورد مؤسسة                                   بإستيراد إرسالية (أقمشة) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الإستيراد رقم (138838) وتاريخ 21/10/1433هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة وصدر بشأنها تقرير مختبر الأمجاد لفحص منتجات الغزل والنسيج رقم (352) وتاريخ 28/10/1434هـ المتضمن أن الإرسالية غير مطابقة. وقد تم مخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان أولها الخطاب رقم (6724/16) وتاريخ 28/11/1433هـ وأخرها الخطاب رقم (942/8) وتاريخ 20/5/1434هـ دون تجاوب منه. وعليه صدر خطاب مدير عام الجمارك رقم (65731) وتاريخ 8/8/1434هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الإبتدائية بالدمام والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 1/2/1436هـ صاحب المؤسسة / 
                   والذي أفاد بأن الإرسالية تم التصرف فيها والمؤسسة تم إغلاقها وأن المؤسسة خسرانه ويطلب إعفائه من الغرامة الجمركية. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (6) بتاريخ 21/1/1437هـ والقاضي بما يلي:
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1- إدانة / مؤسسة                          لصاحبها /                              - سعودي الجنسية-  حضورياً - بالتهريب الجمركي.

2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغا مقداره (14292) أربعة عشر ألف ومائتان واثنان وتسعون ريال.

3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغا مقداره (142918) مائة واثنان وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريال ليصبح المجموع مبلغاً مقداره (157210) مائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان وعشرة ريال. 
      وبإبلاغ القرار لـ/                                صاحب مؤسسة                             بتاريخ 28/5/1437هـ تقدم ضده بتاريخ 26/6/1437هـ بلائحة استئناف تضمنت أن المؤسسة لم تعلم بنتيجة المختبر إلا بعد استدعائها من قبل الجمرك وأن الجمرك لم يبلغهم بذلك في حينها أو أسباب الرفض. كما ذكر بأن المؤسسة لم تتصرف بالإرسالية وأنها لا زالت موجودة بمستودعات المؤسسة بالرياض وأنه لم يراجعهم أحد من قبل الجمرك للتأكد من وجود البضاعة لديهم وقد تسبب ذلك لهم بغرامة مالية وخسارة كبيرة حتى وصل بهم الأمر إلى إغلاق المؤسسة بشكل كامل وطلب في ختام لائحته الإعفاء من الغرامة المالية المقررة لكون الإرسالية موجودة لدى المؤسسة. كما تقدمت مصلحة الجمارك بخطابها رقم (79473 في 9/11/1437هـ) بطلب تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به وبإحالة أوراق القضية لهذه اللجنة حددت لها جلسة الأحد 12/3/1438هـ وفيها لم يحضر المستأنف/                                        أو من يمثله وعليه تقرر تأجيل نظر القضية إلى جلسة 30/7/1438هـ وفيها لم يحضر المستأنف برغم إبلاغه بالموعد عن طريق سكرتير اللجنة.  وعليه قررت اللجنة الاكتفاء بالاستئناف المقدم من المستأنف ورفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم.

الأسباب:

 حيث قدم الاستئناف في المهلة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

      فحيث أن مدار القضية إتهام صاحب مؤسسة                                بالتصرف بالإرسالية مخالفاً بذلك     ما لزم به نفسه بعدم التصرف بالإرسالية إلا بعد إجازتها من جهة الأختصاص. وحيث أن المختبر قرر عدم مطابقة الإرسالية للمواصفات وذلك لكونها لم تجتز (ثبات اللون للغسيل أو التنظيف الجاف) وحيث ثبت قيام الجمرك بمخاطبة المستورد على عنوانه المختار وعن طريق مخلصه الجمركي بتاريخ 28/11/1433هـ في مدة معقولة لمثل إرساليته بإعادة الإرسالية للساحة الجمركية لاتخاذ اللازم بشأنها وما تلا ذلك من خطابــــــات 
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أخرى دون استجابة من المستورد وهذا يكفي للرد على ما ورد بدفاع المستأنف من أن الجمرك لم يبلغ المؤسسة بنتيجة المختبر. وحيث أن صاحب المؤسسة قد اعترف عند مثوله أمام اللجنة الجمركية الإبتدائية بتاريخ 1/2/1436هـ بقيامه بالتصرف بالإرسالية موضوع القضية فإن هذا يكفي أيضاً للإلتفات عن ما ورد بإستئنافه من أن الإرسالية لا زالت موجودة لديه إذ لا يستقيم ذلك مع العرف التجاري أن يحتفظ بالإرسالية بمستودعات المؤسسة حتى الآن وقد قام بشطب سجلها بتاريخ 2/2/1434هـ وحيث أن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبها فإنه لا يستفيد من شطبه للسجل التجاري للمؤسسة كما يتعين أن تتوجه الإدانة لصاحب المؤسسة وليس للمؤسسة لارتباطها اللصيق به. وحيث انتهى القرار الابتدائي إلى إدانة المستورد وفقاً للمادة (142) من نظام الجمارك الموحد وإلزامه بغرامة جمركية معادلة لضعف الرسوم الجمركية مع إلزامه كذلك بدفع قيمة البضاعة كبدل مصادرة وفقاً للفقرتين (2، 5) من المادة (145) من نظام الجمارك الموحد فإنه حري بالتأييد من قبل هذه اللجنة لموافقته التطبيق لصحيح النظام. لذا فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:
القرار:

 أولاً : قبول الاستئناف المقدم من /                                        صاحب مؤسسة                             ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (6) في 21/1/1437هـ شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثانياً: تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به مع تعديل البند الأول منه ليصبح على النحو التالي "إدانة / 
                                                - سعودي الجنسية - صاحب مؤسسة                             - حضورياً - بالتهريب الجمركي.

 ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
